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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب إن وأخواتها.
الكلمات المفتاحية: باب إن وأخواتها.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول 
II. موضوع المقالة 
باب إن وأخواتها:

المسألة الأولى... فقول الله أنه من يحادد الله في موضع نصب بيعلم، ومن في "من يحادد" مبتدأ،  في موضع رفع نائب فاعل، ومن في "من تولاه" مبتدأ، وقد اخلتف في  فذهب الخليل وسيبويه إلى أن أن الثانية مبدلة من أن الأولى، والفاء زائدة، وضعف أبو البقاء العكبري هذا الرأي بوجهين:

أحدهما: أن الفاء تمنع من ذلك، والحكم بزيادتها ضعيف.

والثاني: أن جعلها بدلًا يوجب سقوط جواب "من" من الكلام، وذهب الجرمي والمبرد والزجاج إلى أن "أن" الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام، ونظيره... والفاء زائدة.

قال مكي: ويلزم في القولين جواز البدل والتأكيد قبل تمام المبدل منه وقبل تمام المؤكد، فالقولان عند أهل النظر ناقصان؛ لأن "أن" ... لم يتم قبل الفاء،  فكيف تبدل منها أو تؤكد قبل تمامها، وتمامها هو الشرط وجوابه؛ لأن الشرط وجوابه خبر أن، ولا يتم إلا بتمام خبرها.

وذهب الأخفش الأوسط إلى أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: فوجوب النار له؛ لأن الفاء قطعت ما قبلها عن ما بعدها، وأنكر المبرد هذا الإعراب، وذكر أنه خطأ من أجل أن "أن" المفتوحة المشددة لا يبتدئ بها ويضمر الخبر.

والقول بأن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع المبتدأ، والخبر محذوف، هو اختيار السمين الحلبي، لكن ذكر أنه ينبغي تقديره متقدمًا على المصدر المؤول، كما فعل الزمخشري؛ أي فحق أن له نار جهنم.

وذهب الفارسي إلى أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مرفوع بالاستقرار على إضمار المجرور بين الفاء وأن، والتقدير: فله أن له نار جهنم، والتكلف واضح في هذا التوجيه.

ويرى علي بن سليمان أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، وأن التقدير: فواجب أن له نار جهنم، والتقدير: فالواجب أنه يضله. وإلى هذا ذهب أبو حيان.

فالفاء على قول الأخفش الأوسط والأصغر والفارسي واقعة في جواب الشرط.

قال الدكتور المحرصاوي: وبعد، فالمختار هو ما ذهب إليه الأخفش الأصغر وارتضاه أبو حيان، من أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف؛ لسلامة هذا الرأي من الاعتراض.
المسألة الثانية:  في هذه الآية ست قراءات:

القراءة الأولى: قرأ أبو عمر: "إن هذين لساحران" ورويت عن عثمان وعائشة { وعن غيرهما من الصحابة، وكذلك قرأ الحسن، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من التابعين، وقرأ بها من القراء: عيسى بن عمر، وعاصم الجحدري، وهذه القراءة موافقة للإعراب، مخالفة للمصحف.

القراءة الثانية: قرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص: "إن هذان لساحران" وابن كثير يشدد نون هذان، فيقول: "هذان" وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف، ومن فساد الإعراب، والمعنى فيها ما هذان إلا ساحران.

القراءة الثالثة: قرأ المدنيون والكوفيون: "إن هذان لساحران" وافقوا المصحف، وخالفوا الإعراب.

القراءة الرابعة: روي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: "إن هذان إلا ساحران".

القراءة الخامسة: قال الكسائي: هي في قراءة عبد الله: "إن هذان ساحران" بغير لام.

القراءة السادسة: قال الفراء: وفي قراءة أبي: "إن ذان إلا ساحران".

والقراءات الثلاث الأخيرة تحمل على التفسير، لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها للمصحف.

وموضوع هذا المسألة قراءة أهل المدينة والكوفة: "إن هذان لساحران" وفيها ستة أقوال:

القول الأول: أنها جاءت على لغة من يلزم المثنى وما جرى مجراه الألف مطلقًا أي في الرفع والنصب والجر، ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف.

وذكر أبو جعفر النحاس أن هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة، وهذه لغة بني الحارث بن كعب، وزبيد، وخثعم، وكنانة بن زيد، وبطون من ربيعة، وبني الهجين، وبني العنبر، وعذرة، ومراد.

القول الثاني: أن تكون "إن" بمعنى نعم، ولهذا القول ذهب محمد بن يزيد المبرد، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق وأبا الحسن علي بن سليمان يذهبان إليه، ثم نقل عن الأخفش الأصغر استدلاله بالحديث: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه" وما ذكره من أن العرب تجعل إن في معنى نعم، كأنه أراد نعم الحمد لله، وأن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبتها بنعم، فعلى هذا جائز أن تكون الآية إن فيها بمعنى نعم. انتهى.

ثم ذكر أن في هذا القول شيئًا؛ لأنه إنما يقال نعم زيد خارج، ولا تكاد تقع اللام هنا، وإن كان النحويون قالوا: اللام ينوى بها التقديم.

وذكر الزجاج أن المعنى في الآية: إن هذا لهما ساحران، ثم حذف المبتدأ. وأنكره أبو علي، وأبو الفتح بن جني؛ لأن "هما" المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف، وإذا كان معروفًا فقد استغني بمعرفته عن تأكيده باللام، ويقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد، وجدير بالذكر أن البغدادي قد أورد هذا البيت:

	ويقلن شيب قد علاك

	*
	وقد كبرت فقلت إنه



على أن سيبويه قال: إن فيه حرف تصديق للخبر، بمنزلة أجل، والهاء للسكت. ثم قال: وقال النحاس: وفي نسخة أبي الحسن الأخفش هذا البيت، وليس عندي عن أبي إسحاق. وفي النسخة أي: فقلت: أجل، وسألت عنه أبا الحسن فقال: إن بمعنى نعم، والهاء لبيان الحركة، وكانت خطباء قريش تفتتح خطبتها بنعم. انتهى.

القول الثالث: قال الفراء أيضًا: والوجه الآخر أن تقول: وجدت الألف من هذا دعامة، وليست بلام فعل، فلما ثنيت زدت عليها نونًا، ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال، كما قالت العرب: الذي، ثم زادوا نونًا تدل على الجماع، فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم، كما تركوا هذان في رفعه ونصبه وخفضه.

القول الرابع: قال بعض الكوفيين: الألف في هذان مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير، وهذا التشبيه غير مقبول؛ لأن الألف في يفعلان ضمير، أما الألف في هذان فهي حرف.

القول الخامس: قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون القدماء: ها هنا هاء مضمرة، والمعنى: إنه هذان لساحران. قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب إن، وهذان خبر إن، وساحران يرفعهما هما المضمر، والتقدير: إنه هذان لهما ساحران، والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم إن، وهذان رفع بالابتداء، وما بعده خبر الابتداء.

القول السادس: قال النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: إن شئت أجبتك بجواب النحويين، وإن شئت أجبتك بقولي؟ فقلت: بقولك. فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال هذا في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة، وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد، فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك بالقول به حتى يؤنس به. فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به، فتبسم.

هذا، وقد بقيت مسألة ثالثة في هذا الباب، نذكرها في الدرس القادم بإذن الله
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